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نحو إطار تنظيمي للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
تنظيم مھنة الصحافة

، تونس العاصمة2015ما!%/$#"!  7  6

ورقة خلفية
!

ً م1 .س/. *لن,+ *لقمع&ة$ #لى  2011لقد أدت انتفاضات "الربيع العربي" التي بدأت في مطلع عام  /.سق67 بعضا
آمال كبرى إزاء التقدم الديمقراطي في المنطقة العربي. وإلى حد بعيد، فلم تتحقق ھذه الآمال، ورغم بعض التقدم 

ة تعترض طريق الإعلام الحر والمستقل في كل دولة من المُحرز نحو المزيد من حرية الإعلام، فثمة معوقات جسيم
تشتم0 على ت+*ب") حما"ة ق#"ة   2011لا سيما تلك التي تم اعتمادھا من بعد  الدول تقريباً. فالعديد من الدساتير 

ة الكافية لح'!ة &لتعب!' (ح'!ة &لإعلا>. (لك: ما 9&ل8 &لأ1' &لقان(ن!ة في شتى 4نحاء &لمن1قة تخف, في ت(ف!' &لحما!
لحرية الإعلام.

ھناك تباين واسع في العالم العربي. في بعض الدول، لا وجود تقريباً للصحافة المستقلة، في حين تتمتع بلدان أخرى 
بإعلام مزدھر وقادر على انتقاد أصحاب السلطة. وعلى ذلك، فحتى في تلك الدول الحُرة نسبياً، ھناك ثغرات 

يُنظر للإعلام اللبناني بشكل عام بصفته الأكثر حرية في المنطقة، ولكن يعود تاريخ خطيرة في الإطار القانوني. 
ويشتمل على العديد من المواد   1994ولم تطرأ عليه تعديلات منذ عام   1962قان0/ .لصحافة (نا' &لى عا! 

القمعية.

حالا!  /. ق,ا* (علامي %خ#. في تسري ھذه المشكلات أيضاً على مسألة تنظيم عمل الصحفيين، مثلما تنطبق على
أية على ممارسة مھنة الصحافة، مقترنة بغياب  ،عليھا الزمن، والمقيّدة بشكل مفرطعدة، فإن الشروط التي عفى 
تخنC تB#0 قBاA .لإعلا= بما (:96 لا67'ا0% #.نتعاش1. #0قة .لخلف(ة '&% ت#ضح  ؛تدابير حماية فعالة للصحفيين

بتنظيم عمل الصحفيين وتبحث في: لأي مدى تلتزم الأطر التنظيمية لھذا الأمر في المنطقة  المعايير الدولية الخاصة
بتلك المعايير.

الشروط المفروضة على ممارسة الصحافة

لا شك أن الصحافة الجيدة صعبة الإنتاج. تتطلب اليقظة التامة وسعة الحيلة والمھارات القوية في التعامل مع 
أخلاق"ا< 4لم/نة (4لسعي ب896 (*4ء 4لأح546 4لتي تستح2 تح("ل/ا لأخبا*. (لك!& في ح"! #لآخ,+*( )#لالت$#" ب

 يحتاج العديد من أبناء المھنة لمھارات اختصاصية وموھبة لتحقيق النجاح؛ فثمة اختلاف مھم بين الصحافة، و 
منضدة. ولكن ھناك حق  الھندسة أو النجارة. لا يوجد حق إنساني أصيل فيما يخص بناء جسر أو صنع مثلا 

أصيل وعالمي للتعبير عن الرأي من خلال الإعلام. إن ممارسة الصحافة تتميز عن أغلب المھن الأخرى في كون 
ممارستھا مكفولة كحق من حقوق الإنسان، ومن ثم فلابد أن تتوفر للجميع، لا أن يتم تقييدھا وحصرھا على جماعة 

بع$ن"ا.

التدابير التي تحظر على  دأ معروف تماماً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن منطلق مب ()' &عني "! 
الناس ممارسة الصحافة دون ترخيص تخرق الحق في حرية التعبير. ھناك شروط أخرى حول من يمكنه ممارسة 
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الانتماء لنقابة مھنية 0لصحافة# مث< 0لم=ل; 0لخا9 بح&ا56 4.جة جامع&ة# "! "( &ك!( 0لم.ء ف!+ س( مع&نة# "! 

بعينھا، وھي بدورھا شروط غير مشروعة.

الصادر عن الولايات الدولية  2003ثمة دعم وافر في القانون الدولي لھذا الموقف. في الإعلان المشترك لعام 

المتخصصة الثلاث (في ذلك الحين) لحماية حرية التعبير، وھم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي 
مقرر حرية التعبير الخاص بمنظمة ورية الإعلام، من2مة )لأم. *)لتعا*. في ,*+*با )لمعني بح$,لتعب'&% $ممث! 

البلدان الأمريكية، ورد أن: 

يجب ألا يحتاج الصحفيون إلى التسجيل أو استصدار التراخيص. 

1/ج= >لا تك05 9نا8 ق/75 قان5ن/ة على م0َ /مكن,+ مما(سة 'لصحافة.

تعني تنوع وتباين المشاركين فيھا، سواء  .لق1 (علن: ب.ض.7 لجنة 'لأم4 'لمتح01 لحق.- 'لإنسا) () 'لصحافة
المھنيين المحترفين أو الھواة، وأن فرض متطلبات الترخيص أو التسجيل على الصحفيين أمر غير مشروع: 

 والمحللون المحترفونطائفة واسعة من الجھات الفاعلة، بمن فيھا المراسلون مھنة تتقاسمھا والصحافة 
في أشكال النشر الذاتي المطبوع  عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرھم ممن يشاركون فضلاً "(لمتف$غ"! 

فيين أو النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحأو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعارض 
الذي من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  19[من المادة  3&لت"خ,+ ل*( مع &لفق"! 

2يحمي حرية التعبير].

تمتد ھذه القاعدة بما يتجاوز نظم الترخيص أو التسجيل الرسمي، وتنطبق على أية شروط تخص من يمكنه ممارسة 
0لصحافة. "Aعلا* 0لبل"0* 0لأم:-ك-ة بمبا"= ح:-ة 0لتعب-:" على سب-5 0لمثا45 -ستبع" 2ن01/ بع-ن+ا م* مت'لبا$ ب"ء 

م,'+لة م(نة 'لصحافة: 

لكل شخص الحق في توصيل آرائه/آرائھا بأي سبل وبأي قالب. العضوية الإلزامية أو مطلب وجود درجة 
3عية من أجل ممارسة الصحافة أمر يمثل قيداً غير قانوني على حرية التعبير.امج

قوق ن1&ت/ا محكمة (لبل+(* (لأم&$ك$ة لح 1985ولقد تم التصدي للموضوع بشكل متكامل في قضية تعود لعام 
الإنسان. استندت القضية إلى طلب رأي استشاري تقدمت به كوستاريكا، وكانت تسعى إلى الاطلاع على آراء 

 افرض شروطنضمام إلى نقابة بعينھا، تالمحكمة حول مشروعية لائحة تنظيمية مطلوب من الصحفيين بموجبھا الا
عل+5*4 مث2 &لس0 /&لتعل+*. قال' &لمحكمة: 

القانون الذي يفرض متطلبات الترخيص على الصحفيين، ولا يسمح لمن ليسوا أعضاءً  $ستتبع ما ق$# "!
على خريجي الجامعات المختصين في لتقتصر " الصحافة ويحدّ من عضوية "النقابةفي "النقابة" بممارسة 

لسعي مجالات بعينھا، لا يستقيم مع الاتفاقية. إن مثل ھذا القانون... لا يخالف فحسب حق كل شخص في ا

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

والولايات الدولية  http://www.osce.org/fom/66176. متوفر على: 2003ديسمبر/كانون الأول  18تم اعتماده في  1!

+لمعل"ما1 باللجنة +لأف)'ق'ة لحق"! (لمتخصصةA %@ي (لآ< =*بع %لا+ا; مع 9ضافة (لمق** (لخا3 (لمعني بح*+ة (لتعب+* %(لحص%$ على 
.1999الإنسان والشعوب، اعتدت إعلاناً مشتركاً حول حرية التعبير، وذلك بوتيرة مرة في العام، منذ عام 

. على: 44الفقرة  CCPR/C/GC/34: 2011سبتمب&/%$ل"!  12، 34التعليق العام رقم  !2
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f

GC%2f34&Lang=en. 
: 2000أكتوبر/تشرين الأول  19! 108تم اعتماده من قبل لجنة منظمة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان في دورتھا العادية الـ  !3

http://www.iachr.org/declaration.htm  6المبدأ.
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ً حق الجمھور  شكل عام في تلقي بللمعلومات الأفكار وبثھا من خلال أي سبل يختارھا، إنما يخرق أيضا
4/لمعل(ما! $() '& ت$خلا!.

قالD ك9ستا7(كا بأ, &A@ /لق(9? مش97عة لثلاثة :سبا;. :9لاً: &ي 75(قة 5ب(ع(ة لتن1(0 /لم-,. ثان(اً: &ي مسعى 
ية والأخلاقية وھو ما سيفيد المجتمع بأسره ويضمن حق الجمھور في تلقي المعلومات لتعزيز وتحسين المعايير المھن

الكاملة والحقيقية. ثالثاً: لائحة الترخيص تضمن استقلال الصحفيين في مواجھة أصحاب عملھم. يمكن لھذه الأسانيد 
بصفته "الظروف التي تكفل الثلاثة أن تكون مبررة بصفتھا ضرورية لحماية النظام العام، المفھوم بشكل موسع 

'لأ"'ء 'ل;ب*عي )'لمتس8 للم7سسا6 بناء على ن0ا( متماس- م, 'لق*( )'لمبا"!".

قال9 .لمحكمة =& تن4/$ .لم"& م& خلا: .لنقابا9 ق* //س6 م& ت7!/6 ن4ا$ متماس1 م& .لق/$ !.لمبا*() !م& ث$ ف"! 
تفيد أكثر بكثير من خلال حماية التدفق الحر للمعلومات يسھم في النظام العام. لكنھا أشارت لأن النظام العام سيس

والأفكار، عن استفادته من إحكام السيطرة على من يحق له دخول مھنة الصحافة:

تمثل حرية التعبير العنصر الأساسي والرئيسي في النظام العام في المجتمع الديمقراطي، والذي لا يمكن أن 
ستماع بالكامل للأصوات المعارضة... كما أن من مصلحة النظام يتحقق دون نقاش حر ودون إمكانية الا

-لعاD -ل2)مق'-Cي -لمنصA@ عل)! في -لاتفاق)ة -لأم')ك)ة9 8% ُ)تا5 لك3 ف'2 حق! في -لتعب)' ع% نفس! 
5بح(9ة> $;: 9ُحت(3 بك6 ح34 تلقي 0لمجتمع بأس() للمعل$ما!.

المحكمة بين الصحافة والمھن الأخرى، إذ أشارت لأن:  رداً على الحجة الأولى من قبِل كوستاريكا، ميزّت

تشتمل على، تحديداً، السعي وراء المعلومات وتلقيھا وبثھا.  –أو ما يفعله الصحفيون  –إن مھنة الصحافة 
C? مماIسة $لصحافة تتطلب BC? من $لشخص 5? +نخر> في 5نشطة تعُر6ّ 45 تتشابك مع حر+ة $لتعب'ر% $لتي 

قية... لا ينسحب ھذا على ممارسة القانون أو الطب مثلاً. وعلى العكس من الصحافة، فإن تكفل&ا %لاتفا
ليست نشاطاً تحميه الاتفاقية في حد  –أي الأمور التي يفعلھا المحامون والأطباء  –ممارسة القانون والطب 

بررة لفرض مطلب ذاته... ترى المحكمة إذن أن الأسباب الخاصة بالنظام العام التي يمكن أن تكون مُ 
'لترخJص 'لإجباE* على 'لم6ن 'لأخرA@ لا <مكن 'لتحجج ب6ا في حالة 'لصحافة لأن. تؤ+* (لى 'لحرما! 

6'لد'ئم لمن ل"سو' Aعضاءً في م>نة 'لصحافة من 'لحق في 'لاستخد'4 'لكامل [للحق في حر(ة 'لتعب"ر].

بمزاولة الصحافة ضرورية لضمان حق الجمھور في كما رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن لوائح تنظيم الترخيص 
متواضعي الأداء وتعزيز المعايير المھنية، من بين أمور أخرى بسبب من خلال فحص واستبعاد الصحفيين المعرفة، 

0مكانا1 0ساء. &ستغلا( )ذ& &لنظا!: 

ة التعبير التي تفيد ھذا !تطلب .لرفا< .لعا= >كبر قد0 ممكن من .لمعلوما34 2.لمما0سة .لكاملة للحق في حر!
الرفاه العام... إن النظام الذي يسيطر على حرية التعبير تحت مسمى دعم الضمانات الخاصة بصحة وصدق 
المعلومات التي يتلقاھا المجتمع يمكن أن يكون مصدراً لإساءة استغلال كبيرة، وفي نھاية المطاف، مبعثاً 

7لمتاحة لھذا المجتمع عينه.للانتھاكات للحق في الحصول على المعلومات ا

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
انظر:  !4

Compulsory*Membership*in*an*Association*Prescribed*by*Law*for*the*Practice*of*Journalism,!Advisory!

Opinion!OC"5/85!of!13!November!1985,!Series!A.!No.!5,!para.!81.!Available!in!English!at:!

http://www.corteidh.or.cr/serieapdf_ing/seriea_05_ing.pdf 
.69+لساب&% فق"!  !5
.73و 72السابق، فقرات  !6
.77+لساب&% فق"!  !7
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ثم ,لتفتت ,لمحكمة Iلى ,لحجة ,لقائلة بأD نظاA ,لترخ9ص للصحف99ن %صقل &%عضد ,لنقابة &من ثم %عز- ,لم(نة &%ساعد 
في حماية الصحفيين في دفاعھم عن حقوقھم أمام أصحاب عملھم. رأت المحكمة أنه يمكن تحقيق ھذا الھدف من خلال 

ار "الضرورة": سبل أقل تدخلاً، ومن ثم فھي حجة غير ناجحة في اختب

لكي تحقق 5ل-د3; %: %! )تحقق 5ل-د3 من خلال-ا. ,نما )جب %! تكو! مفيدة لا يكفي للقيود أن تكون 
وھو ما يعني أن يظھر للعيان عدم إمكانية تحقق الھدف من خلال سبل أقل تقييداً للحق الذي تحميه  ضر$#"ة

 13باري على الصحفيين لا يلتزم بأحكام المادة الاتفاقية. من ھذا المنطلق، فإن فرض مطلب الترخيص الإج
) من 0لاتفاق=ة [بشأ5 0لق=و& على حر%ة 0لتعب=ر] لأ5 ;ضع قانو5 %حمي حر%ة 0ستقلا+ *( فر& %ما"! 2(

8&لصحافة Dمكن D @Eتحقق 8A@ تق,,د 4ذ; &لمما:سة 8حصر4ا على جماعة بع,ن*ا من &لمجتمع.

الإضافة إلى المشكلات الواضحة المرتبطة بتقييد قدرة الافراد على ممارسة يظھر ضمناً في رأي المحكمة فكرة أنه ب

ً لأنھا عرضة لإمكانية  الصحافة، فإن مطالب الترخيص أو التسجيل المفروضة على الصحفيين غير مشروعة أيضا
ن ھذه النظم إساءة استغلالھا. إن سلطة توزيع التراخيص تطوع نفسھا من حيث التعريف للاستغلال السياسي. رغم أ

يدُافع عنھا عادة بكونھا ضرورية لضمان أن تكون مھنة الصحافة مجھزة بأشخاص مؤھلين ويراعون معايير أخلاقية 
=ف"عةI فإ: محكمة 'لبلد': 'لأمرEك"ة لحقوB 'لإنسا: 4شا=> لأ: ثمة سبل 4خر2 متوفر. لتحس"ن م*ن"ة 'لصحف""ن 

ومن حيث الممارسة، فإن الشروط الرسمية التي تمُارس على  >غ:ر معرضة لإساء2 (ستغلال-ا في (لوقت نفس!.
الصحفيين لم تكن فعالة في تعزيز مھنية الصحافة حيث كانت مُطبقة.

في العصر الرقمي، فإن مطالب الترخيص أو التسجيل، والشروط الأخرى على الصحفيين، تصبح أقل شرعية حتى. 
فانتشار المدونات وغيرھا من مواقع تجميع الأخبار الخاصة بالھواة غيبّت الخط الفاصل بين ما ھو صحافة وما ليس 

ه على أسامة بن لادن في أبوت أباد في باكستان، عندما شنّ الجيش الأمريكي ھجمت 2011ما#و/$#ا!  2صحافة. في 
رغم  9تم تناقل الأمر على نطاق واسع على موقع تويتر، وكان مصدر التغريدة الأولى شخص يدُعى صھيب أطھر.

أنه بالطبع لم يفھم السياق الكامل للعملية وقتھا، فإن أطھر، وھو استشاري تقنية معلومات تصادف أنه كان بالمنطقة، 
عالم بأC8 تغط+ة للأحد&=. لطالما كا: &لما!9 8&لمر&قب+ن &لمحل++ن مصا4! م2مة للعمل+ة &لصحف+ة. لكن &نتشا! أمد ال

الإعلام الرقمي ووسائطه أصبح يعني أن ھذه الأصوات لم تعد بحاجة للاعتماد على الإعلام التقليدي من أجل إخراج 
نيون بوسائط التواصل الاجتماعي مصادر مھمة لتعريف العالم ما لديھا من معلومات إلى العالم. كان المدونون والمع

ومع انتشار  –بمجريات انتفاضة ميدان التحرير في القاھرة مع وقوع الأحداث. ھذه الحالات أمثلة جيدة على لماذا 
م%و# "! Cصبح من 'لصعب للغا5ة محا:لة تق//د من 5مكن&م 'لتعل/ق على 'لأحد') 'لم&مة للج –الإعلام على الإنترنت 

تغطية ما يدور حولھم من أمور.

ً بعض القيود على من يمكنه ممارسة مھنة الصحافة. في العادة تكون عملية  تفرض جميع دول المنطقة العربية تقريبا
منح الترخيص مركزية، من خلال إنشاء نقابة أو اتحاد، سلطته على المھنة ينص عليھا القانون عادة. في العادة 

.القانوني شروطاً صعبة على من يمكنه العمل كصحفي، أو حتى أن يسمّي نفسه صحفييفرض الإطار ا

ً أمام في لبنا30 فإ0 /خو, +لم)نة تد#ر!  لجنة الجدول النقابي في نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وھي مسؤولة أيضا
ارة الإعلام. يفرض قانون مفوض الدولة للمجلس الأعلى للصحافة ورئيس قسم الصحافة والشؤون القانونية بوز

ً ويتمتع بحقوقه المدنية  21الصحافة اللبناني أن يكون المحرر الصحفي لبناني الجنسية ولا يقل عمره عن  عاما
3Aلقانون+ة 3Aلس+اس+ة) Aلم $دُ! في %$ة جر$مة Aلا $ما?< %$ة م>نة %خر8. لكي $صبح 3لمرء صحف+اً) $جب %! $كو! 

على الأقل، وفي تلك الحالة لابد أن يكون قد عمل متمرناً في الصحافة لمدة لا تقل عن أربع حائز'ً على 'لتعل(م 'لثانو! 
سنوات، في حين مطلوب من حائزي الدرجة الجامعية عاماً واحداً من التمرين، ومن لديھم درجة جامعية في الصحافة 

ً منھم خبرة تدريبية. لا توجد قاعدة رسمية حول كيفية استيفاء متطلبات ھذه الخبرة العملية، ومن حيث  ليس مطلوبا

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.79السابق، فقرة  !8
$ن"!:  !9

Mike!Butcher,!"Here’s!the!guy!who!unwittingly!live"tweeted!the!raid!on!Bin!Laden",!TechCrunch,!2!

May!20111.!Available!at:!www.techcrunch.com/2011/05/02/heres"the"guy"who"unwittingly"live"

tweeted"the"raid"on"bin"laden"2/ 
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(لمماMسة لا .ستوفي (لعد.د من (لعاملDن بالصحافة *ذ? (لشر>=. >على 8لك6 فإن3ا جر.مة 0/ .تظا*ر (لمرء بأن! 
صحفي، ويعُاقب على ذلك بالحبس بحد أدنى ستة أشھر وبحد أقصى سنة.

الصحافة أو تقديم نفسه بصفته صحفياً ما لم يكن  القواعد في الأردن صارمة أيضاً، وتحظر على أي شخص ممارسة
من  2. المادة 1998لعا!  15عضواً في نقابة الصحفيين الأردنيين، التي تعمل بموجب قانون نقابة الصحفيين رقم 

[نقابة الصحفيين الأردنيين] عضو 'لنقابة تعرّ* (لصحفي بصفت!: " 1998لعام  8قانون الصحافة والمطبوعات، رقم 
على -, شخص ل#س "صحف#اً"  10". وتحظر المادة في سجلھا واتخذ الصحافة مھنة له وفق أحكام قانونھا المسجل

ً ما"!  من قانون نقابة الصحفيين). كذلك  18ومادة  15مما=سة ,لصحافة )8 عر6 نفس1 بصفت1 صحفي (,نظر )'ضا
ضوية، إذ يقلل التخصص بالتعليم العالي في ينص قانون نقابة الصحفيين على نظام متدرج للتعليم والخبرة للتأھل للع

6لتخصصاF6G F 6لصلة من 6لحاجة لوجوB خبر@ عمل"ة< على غر96 6لنظا7 6لمتبع في لبنا.. لا ,سُمح للصحف""ن 
بمما6سة $*ة م3نة $خر! $1 0لانتماء لأ*ة نقابة $خر!.

ما زال منطبق رسمياً،  1952لعام  17قم وفي الضفة الغربية الفلسطينية، فإن قانون نقابة الصحفيين الأردنيين ر
ً شب> مماثل7 +طالب 'لصحف00ن بأ, +كونو' &عضاءً  في نقابة !لصحف**ن !لفلسط*ن**ن. لكن نسخ #ذ!  D+فرA Bذ' نظاما

منه تعرّف الصحفي ببساطة بصفته أي  1. المادة 1995لعام  9القانون قانون الصحافة والمطبوعات الفلسطيني، رقم 
ً لأحكام ھذا القانوصحافة مھنة أو م"تخذ "لشخص " ن". وعلى كل حال، فھذه القواعد غير مطبقة ورد رزق وفقا

بصرامة، وقامت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالدفاع عن صحفيين ليسوا أعضاءً بھا حال تعرضھم لمشكلات.

'لتي تعد-ا نقابة 'لصحف""ن  وفي سوريا، بموجب القانون، لا يحق للصحفي العمل كصحفي ما لم يكن على القائمة
يوليو/تموز  27بتاريخ  58+لرسمEةA 3تصدA B@+#? +لإعلا, على تلك +لقائمة3 بموجب +لمرسو, +لتشر&عي #قم 

. للتأھل لممارسة المھنة، لابد أن يكون المرشح قد تلقى ست سنوات من التدريب وأن يكون حائزاً على درجة 1974
بعض القواعد على الصحفيين، منھا أنه غير مسموح لھم  2011(لسو&% لعا!  جامع2ة. كما .فر+ قانو& %لإعلا!

بتلقي الدعم المالي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال العمل بتحضير أو نشر الإعلانات.

المتعلق  21 – 94بتنفيذ قانون رقم  1995فبر'&ر/شبا!  22بتا#"خ  9"95"1في المغرب، فإن الظھير الشريف عدد 

النظا; /لأساسي للصحف??ن /لمBن??ن (قانو@ /لصحف??ن) )جرّ; :9 شخص لا )حو3 بطاقة /لصحافة )عر% نفس! ب
ً (&لما"!  ). للتأھل للحصول على بطاقة الصحافة، يتعين على المرء أن يعمل بالصحافة بصفتھا 11بصفت, صحف)ا

ً مطلب مصدر عمله المھني مدفوع الأجر الأساسي، سواء كصحفي أو في دور معا ون مثل الترجمة. ھناك أيضا
بخبرة لمدة عامين، في حين يمكن إصدار بطاقات متدربين للأقل خبرة.

وفي الجزائر، ليست متطلبات التسجيل متعسفة بقدر ما ھي متعسفة في دول أخرى، ولا تتطلب سوى أن يكون ثلث 
صفر  18بتاريخ  05 – 12عضوي رقم "لقانو# "ل+لمو;ف9ن في 48ة 4567ة من حاملي بطاقا, +لصحافة% بحسب 

م بإصدار قانون الإعلام. 2012يناير/كانون الثاني  12 )ـ #لمو#فق 1433

بالمقارنة، تعُد تونس استثنائية في المنطقة، إذ لا تفرض أية متطلبات ترخيص على الصحفيين. لكن قانون الصحافة 
بشأن حرية الصحافة والتعبير  2011نوفمبر/تشرين الثاني  2بتا#"خ  115 – 2011التونسي، مرسوم بقانون 

ً على من يمكنه استصدار بطاقة صحافة، بما في ذلك أن يكون حائزاً على درجة  والمطبوعات، يفرض شروطا
ت جامعية أو لديه مؤھلات موازية، ومطلب بأن يكون نشاط المرء ومصدر دخله الأساسي يشتمل على جمع المعلوما

$(لأفكاI $نشرGا عن Fر>ق منفذ Aعلامي. كما >عر9ّ (لقانو6 جملة من (لم4ا3 (لعمل"ة 2(1 (لصلة- مثل (لمعا$ن"ن 
,'لمترجم"ن ,'لمصو()ن 'لصحف""ن.

شھدت بعض الدول العربية بعض التحولات جراء الانتفاضات الإقليمية. منذ الثورة الليبية، سقطت عملاً القيود على 

الصحفية، وتم تشكيل عدة نقابات جديدة، منھا النقابة العامة للصحفيين الليبيين، واتحاد الإعلام  تشكيل المؤسسات
الوطني الليبي، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإعلامية والمنظمات الأخرى. أما نقابة الصحفيين المصرية فھي في 

4 &ئ<س9ا =مجلس9ا مرتبطو4 بالحكومة .لقائمة' &غم #ن! &نا&ر/كانو. -لثاني. نظر&اً# فإ 25حالة سيولة نوعاً منذ ثورة 
بشأن تشكيل وإنشاء نقابة الصحفيين  1970لسنة  76من حيث الممارسة لا تطُبق ھذه القواعد بحزم. القانون رقم 
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مسا! 8ش(ر Fلى D0C "لاتحاC "لاشتر"كي "لعربي "لمنحل منذ >من :و8ل& في تع((ن "لمسؤ0ل(ن بالنقابة. بالنت(جة& فإ# "ل
المستقبلي لنقابة الصحفيين المصرية ما زال غير واضحاً.

النقابات المھنية والدولة

اللصيقة بنظم الترخيص الإجباري التي أشارت إليھا محكمة البلدان الأمريكية لحقوق من بين المشكلات الرئيسية 
-لحكومي. قد 4نطو0 /ذ- على (شكال%ا# في  الإنسان، ھو إمكانية خضوع نقابات الصحفيين المُشكلة بقانون مُلزم للنفوذ

+فضل 'لتقد?ر'!D Bفي +سو+ 'لس3نا9?و.ا!B فقد ?ؤ=> ;لى مما9سة 'لسلطا! 'لرسم3ة لنفو/.ا على +عضاء 'لنقابا! 
بدلاً من أن تدافع النقابات عن حرياتھم. بموجب القانون الدولي، وفي حين أنه من المحظور إنشاء نقابات صحفية 

اح للصحفيين الحق في تشكيل نقاباتھم الطوعية الخاصة، والتي قد تكون في حالات كثيرة أداة قيمّة لتعزيز إجبارية، يتُ
المھنية وللدفاع عن الحريات الصحفية.

من خلا!  –من ب#ن جملة %ل#ا!  –وفي حالات كثيرة في العالم العربي، يمُارس النفوذ الرسمي على نقابات الصحفيين 
وقدرة ھذه  –مشكلات تلقي الصحفيين لامتيازات خاصة من الدولة اصة من الدولة للصحفيين. توفير امتيازات خ

النظم على تقويض قدرة الصحفيين على الانتقاد الحر للمسؤولين الحكوميين وأن تتحرك النقابات كمدافع قوي عن 
السيناريست البارز  –رد ديفيد سيمون  52009ي مشكلا1 -0ضحة -جل*ة. في ما#و/$#ا!  –حرية الصحافة 

في شھادته أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بمستقبل الصحف، على دعوات تقديم  –والصحفي السابق 
الحكومة لامتيازات لصناعة الصحف قائلاً: "يمكن للصحافة الجيدة، بل وھي قادرة على ذلك، أن تعض أي يد 

10تطعم9ا7 6لابد $4 تعض 0د .لحكومة بقو% $كبر".

كامل للسيطرة على +ظ3ر من تجا>B .لنقابا? .لإجبا>+ة في .لعالم .لعربي )ن3ا كانت جزء.ً لا +تجز) من نظا# مت
من دول المنطقة. في الأردن على سبيل المثال، تخضع نقابة الصحفيين الأردنيين لقانون نقابة  الإعلام في عدد

النقابة، والتي لھا سلطة سحب العضوية، وھو ما يعني فقدان الصحفيين. خرق قواعد القانون تتعامل معھا لجنة تأديب 
! 8ر56 .للجنة 1م0ن/ا .لعا+ نضا' منصو"! 2000المرء لقدرته على العمل كصحفي في الأردن. في سبتمبر/أيلول 

بسبب تورطه في إنشاء منظمة تدفع بتعزيز حرية الصحافة، وھي مركز الدفاع عن حريات الصحفيين. كان مبرر 
 اأجنبي التأديبية الرسمي لھذا الأمر أن عمله في اللجنة يعني عدم عمله بدوام كامل كصحفي، ولأنه قبل تمويلا اللجنة

11لتلك &لمنظمة.

يوليو/تموز  27بتاريخ  A58في سو#&ا تم <نشاء نقابة +لصحف44ن +لسو#&4ن +لرسم4ة بموجب +لمرسو, +لتشر&عي #قم 
التي تنص على:  3في &لما"! . غرض النقابة موضح في ميثاقھا، 1974

الاشتراكية ملتزم مة العربية في الوحدة والحرية واتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مھني يؤمن بأھداف الأ
.توج%$ات!$1 حز. $لبعث $لعربي $لاشتر$كي !بالعمل على تحقيقھا وفق مقرر

ھناك موقف أقل قمعاً، وإن كان ما زال ينطوي على إشكاليات، وھو حيث تكون نقابة الصحفيين في موقع توزيع 
الامتيازات التي تقدمھا الدولة لأعضاء النقابة. على سبيل المثال، في العراق ليست عضوية نقابة الصحفيين مطلوبة 

على امتيازات مھمة لأعضاء النقابة، منھا مدفوعات  ينص 2011بموجب القانون. لكن قانون حقوق الصحفيين لعام 
,خدما5 مختلفة> مثل نفقا5 +لتمث=ل +لقانوني> ,+لرعا7ة +لصح=ة> ,تقد7م تعو7ضا5 على +لإصابة ,+لقتل في $جو! 
FGHابي. كما توفر &لعضو?ة تد&ب<ر حما?ة عمال<ة >قو:9 8كذلك &لحق في &لحصو/ على &لمعلوما! من &لج#ا! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالتجارة والعلوم والمواصلات، اللجنة الفرعية المعنية بالاتصالات والتكنولوجيا والإنترنت. جلسة حول  !10

on"testifies"simon"david"creator"davidsimon.com/wire". (لش,ا+* (لكاملة #نا: 2009مايو/أيار  6مستقبل الصحافة، 

journalism/"of"future"the
$ن"!:  !11

"HRW!Concerns!Regarding!Jordan's!Draft!Law!on!Professional!Associations",!Human!Rights!Watch,!6!

April!2005.!Available!at:!www.hrw.org/news/2005/04/05/hrw"concerns"regarding"jordans"draft"

law"professional"associations 



! "!7!"!

دابير حماية من الاعتقال، وتدابير حماية إجرائية خاصة إذا تم الاعتقال والاستجواب. وبالنتيجة، فمن الرسمية وت
الصعب على الصحفي أن يقرر ببساطة ألا ينضم إلى النقابة أو أن ينضم إلى نقابة أخرى (غير معترف بھا).

دابير حماية معينة في حال اتخاذ إجراءات كذلك توفر العضوية في نقابة الصحفيين المصرية عدة امتيازات، منھا ت
مدفوعا0 لجم#ع *لصحف##ن *لمشتغل#ن! تأديبية أو بدء ملاحقات قانونية، وامتيازات وظيفية، والأھم: الحصول على 

ونة الأخيرة من قدرة النقابة على توفير جميع تلك الامتيازات. ھذه الامتيازات، 345 قوضت "لتحد+ا* "لمال&ة في "لآ
ً في سياق عدم الاتساق الذي تتسم به عملية تقديم العضوية. والصحفيون  وسلطتھا الإكراھية المحتملة، واضحة تماما

الأعضاء في نقابة محرري الصحافة التابعة للدولة مستحقون بدورھم لبعض الامتيازات المالية وغيرھا من أشكال 
الدعم، ولو نظرياً على الأقل.

,شكال%اً Aبكل Aضو<# فإ> *لامت%ا9*8 في مختلف *لنظم# *لتي تصل ,لى *لصحف%%ن# "ي في حين يعتبر الموقف الحالي 
جزء مھم من شبكة الأمان الاجتماعي التي يحصلون عليھا. ھناك حلول واضحة نسبياً، كالحق الشامل في تشريع 

عھدة الھيئات الرسمية،  من خلال إتاحة الحصول على المعلومات فيلإتاحة المعلومات للجميع، بمن فيھم الصحفيين، 
وھو القانون واجب الاعتماد في كل دولة. يجب تحسين تدريب الشرطة في شتى أنحاء العالم العربي، من أجل التعرف 
على الدور الذي يلعبه الصحفيون في تغطية الأحداث ذات الأھمية للجمھور، ويجب أن يتلقوا تدريباً على سبل احترام 

"لسائلة C"لمتحدBةA مثلما 6و "لحا( >ثناء "لمظا6ر"!. لكن مسألة ك%ف%ة "ستبد"( "لامت%ا#"! حر/ة #لتعب*ر في #لمو#قف 
المالية التي تقدمھا النقابات للأعضاء مسألة أصعب، لا سيما في سياق التحديات المالية التي تؤثر على الصحافة في 

ن تطوير نموذج يسمح للصحفي باكتساب الدخل لأن تكون مجدية مالياً، ولابد معدد من الدول. الصحافة مھنة تحتاج 
الكافي، دون الاعتماد على كرم وسخاء الدولة.

حماية المصادر

بموجب -لقانو1 -لد9ليC فإ1 -لصحف==ن 9غ=ر>م ممن )مد19 -لجم8و7 بالمعلوما4 )جب &1 )تمتعو- بحما)ة &كبر من 
ً في النظم  الاضطرار لكشف مصادرھم السرية للمعلومات. حق الصحفي في رفض كشف مصدره معترف به أيضا

حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تعليقھا العام الديمقراطية في شتى أنحاء العالم. على سبيل المثال، فقد ذكرت لجنة 
: 2011الصادر عام  34رقم 

المكفول متياز لايشمل ا9"نبغي لل891 'لأ6!'5 32 تعت!5 بأ3 2ح1 عناص! 'لح, في ح!"ة 'لتعب"! 

12ع2$ 1لكش5 ع) مصا2% 1لمعل*ما,+ *() تحت%$ #ل!. فيللصحفيين 

بوضوح في قضية نظرتھا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وھي المنطق الأساسي وراء حماية المصادر ورد 
قضية "غودوين ضد المملكة المتحدة"، كما يلي: 

حماية المصدر الصحفي من الشروط الأساسية لحرية التعبير... دون ھذه الحماية فسوف ترتدع المصادر 
ومن ثم يمكن أن يتقوض الدور عن معاونة الصحافة في تعريفھا الجمھور بما يصب في الصالح العام. 

نظر*ً لأ'م&ة حما"ة 6لرقابي 6لم=م للصحافة &كذ6 قد78 6لصحافة على توف)ر معلوما* (ق)قة &موثوقة. 
!chilling لأثر التخويفينظراً لالمصادر الصحفية من أجل صون حرية التعبير في المجتمع الديمقراطي، و

effect فلا ,مكن -( ,كو( )جر!ء ك#ذ! ارسة ھذه الحرية، المحتمل لصدور أمر بكشف المصدر على مم
13من الاتفاقية، ما لم يكن مبرراً بمطلب ينسخ المذكور لصالح تحقيق الصالح العام. 10متسق مع &لما"! 

أن السند القانوني وراء ھذا الأمر ھو حق الجمھور العام في الحصول على المعلومات وليس حق من المھم ملاحظة 
خاص ينُعم على الصحفيين بالحصول على المعلومات. بالنتيجة، فرغم أن حق الاحتفاظ بسرية المصادر يشُار إليه 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 15، والمبدأ 3من إعلان البلدان الأمريكية بشأن مبادئ حرية التعبير، ملحوظة  8. انظر أيضاً المبدأ 45% فق"! 34التعليق العام رقم  !12
 23  17، 32م/ Dعلا/ مبا(B ح'7ة #لتعب7' في @ف'7ق7ا #ل?< #عتم(ت; #للجنة #لأف'7ق7ة لحق)3 #لإنسا/ )#لشع), في ()'ت%ا #لـ 

http://www1.umn.edu/humanrts/achpr/expressionfreedomdec.html: 2002"! أكتوبر/تشرين الأ
.39فقرة  17488/90، قضية رقم 1996مارس/آذار  27 !13



! "!8!"!

 ً 0عر. من ,لفاعل"ن. على سب"ل  عا<= بصفت+ حق لص0ق بالصحف00ن; فمن 6لممكن 6لنظر 2ل0+ بصفت+ حق )خص نطاقا
من لجنة وزراء مجلس أوروبا للدول الأعضاء حول حق الصحفيين في عدم  R )2000 (7المثال فالتوصية رقم 

كشف مصار معلوماتھم، يعرّف مجال الحماية بصفته يغطي أي شخص "ينخرط بشكل منتظم أو مھني في جمع ونشر 
14ل الإعلام الجماھيري".المعلومات على الجمھور من خلال أي من سب

قوية في قوانين لحماية سرية مصادر معلومات الصحفيين، رغم أن  افي شتى 9نحاء "لمنطقة/ تطبق !*( عد'د% مو"!
(د) من قانون المطبوعات الأردني تمنح الصحفيين الحق  6تنفيذھا من حيث الممارسة يتباين من حالة لأخرى. المادة 

(د) من قانون المطبوعات الفلسطيني،  64 في 34ا2 حر/ة &لصحافة* (كذ& &لما"! في حماية سرية مصادر معلوما
حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو  والتي نصت على: "

الأخبار التي يتم الحصول عليھا سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية حماية لأمن 
ثمة احترام قائم بشكل منھجي لھذه الحقوق من  لة". لكن في /لحالت*ن) لا &بد# "!و لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعداالدولة أ

حيث الممارسة.

من قانون الصحافة بعض تدابير الحماية، وھي تقضي باستبعاد إجبار الصحفي على  7وفي مصر، وفرت المادة 
، ()لتحر#ا! بناء على قوانين الإجراءات الجنائية والقواعد الخاصة بجمع الأدلةكشف مصادره. لكن ھناك استثناءات 

التي تحد كثيراً من الحماية المقدمة من حيث الممارسة. بالمثل، ينص قانون الإعلام السوري على بعض تدابير 
الحماية للصحفيين الرافضين لكشف مصادر معلوماتھم، وإن كان بإمكان القضاء أن يأمر بكشف المصادر.

كشف مصادر معلوماته، ولا يمكن تقويض  من قانون الصحافة تحمي حق الصحفي في عدم 11في تونس، فإن المادة 

Gلك# بشكل مباشر "! غ3ر مباشر# سو(ء مثلاً بطر8ق (لتفت3ش "! (لتحق3قا$ "! (عتر(/ (لمر(سلا$ "! (لاتصالا$# "! 
حتى ممارسة الضغوط على الصحفيين. لكن ومع خضوع الصحفي لسلطة القضاء، فمن الممكن أن يطُلب منه كشف 

بالأمن الوطني أو حين يكون ذلك ضرورياً لمنع مخالفات أو للتحقيق في مخالفات تنطوي  مصادره لأسباب على صلة
على خطر الضرر البدني الذي قد يلحق بالغير، وعندما لا يكون ممكناً الحصول على المعلومات بسبل أخرى.

لوماتھم السرية، فھناك رغم أن القانون اللبناني لا يحتوي على قاعدة تسمح للصحفيين برفض كشف ھوية مصادر مع
من قانون الصحافة اللبناني، المعروف بمسمى ميثاق الشرف المھني، والذي تم اعتماده  3قاعد! ب.ذ& &لأثر( في &لما"! 

من قبل نقابة المحررين الصحفيين اللبنانيين (التي شكلھا مُلاك الدوريات). 1974في عام 

نص على حق الصحفي في حماية سرية مصادر معلوماته.يبدو أنه لا يوجد في المغرب أو الجزائر ما ي

'لاعتما!

رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرفض التسجيل أو الترخيص الإجباري للصحفيين، فھناك مواقف مطلوب فيھا 
ً في الحالات التي تقت ضي فيھا بدون شك شكل من أشكال الاعتماد الرسمي. على سبيل المثال، يكون الاعتماد مطلوبا

الاعتبارات الإجرائية أو اعتبارات السلامة من الشرطة أن تحد من دخول المواقع الحساسة، مثلاً لكي تتمكن من جمع 
الأدلة. كذلك فإن المؤتمرات الصحفيين وجلسات البرلمان وغيرھا من الفعاليات المنعقدة في أماكن عامة تتطلب 

المعرفة. لم>م ملاحظة 67 حر4ة &لتعب0ر تشتمل على &لحق في فرض بعض القيود على من يمكنھم الدخول. من ا
وبصفة الصحفي عين وأذن الجمھور، فھو يلعب دوراً مھماً في تحقيق ھذا الجانب من جوانب الحق في حرية التعبير. 
المنطق وراء ھذا الأمر ليس أن للصحفي حق خاص في حرية التعبير أو في الحصول على المعلومات، إنما أن إتاحة 

تلقي المعلومات. تشتمل الضمانات الدولية للحق في حرية  ھذا الوصول ضروري لحماية حق الجمھور بأسره في
"بث" .لمعلوما)7 '56ضاً على ".لتما/" .لمعلوما) '"تلق#"ا".التعبير على 

Bقر@ لجنة حقو: 'لإنسا7 بالأمم 'لمتحد1 بمشر-ع,ة نظم 'لاعتما!: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. *لتع&%$ على: 2000مارس/آذار  8تم اعتماده في  !14
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/CM/Rec(2000)007&ExpMem_en.asp#TopO
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ن امتياز للوصول إلى أماكن ,لا Dسُمح بنظم &لاعتما= &لمق!دّ :لا عندما تكو2 1نا/ ضر,+* لمنح &لصحف!!
ومع الأحكام  19و/أو مناسبات معينة. وينبغي أن تطبق ھذه النظم بطريقة غير تمييزية ومتلائمة مع المادة 

الأخرى للعھد على أساس معايير موضوعية وبمراعاة أن الصحافة مھنة تتشارك فيھا طائفة واسعة من 
الجھات الفاعلة.

15

م Fلا في حالة ;لضر+?'< +2= %مُنح ;لاعتما8 بناء على 2سان0د نز%-ة +محا%د' لا %سُاء من 1لم.م ,لا تنطبق %ذ# نظ
عن الولايات  2003استغلالھا أبداً كسبل للتأثير على مجرى عمل الصحفيين. في الإعلان المشترك الصادر عام 

الدولية الخاصة ورد أن: 

ضر7(6ة لإمد2' 2لصحف--ن بقد() 'خو$ بعض لا تكون مناسبة إلا عندما تكون نظُم اعتماد الصحفيين 
الأماكن و/أو الفعاليات. ھذه النظم يجب أن تشرف عليھا ھيئة مستقلة وأن يتم اتخاذ قرارات الاعتماد من 

خلال عملية نزيھة وشفافة، بناء على معايير واضحة وغير تمييزية يتم نشرھا مسبقاً.

16عمل الصحفي فحسب. يجب ألا يخضع الاعتماد لسحبه بناء على محتوى

! 5عتما23م بناء على محتو( ما &كتبو!:وروبا على ضرورة ألا يفقد الصحفيوشددت منظمة الأمن والتعاون في أ

تذكFر?ً بأK سعي ?لصحفFFن في نشا9Bم ?لم9ني ?لمشر2= لا ;جعل9م عرضة للطر4 23 للمعاقبة بأ' شكل #خر 
إجراءات تقييدية مثل سحب اعتماد الصحفي أو طرده بسبب فعلى الدول الأعضاء الامتناع عن اتخاذ 

 17أو ما يصدر عن الوسيط الذي ينشر من خلاله. محتوى ما يكتبه

الأداء المسؤول لنظم الاعتماد ھو أن تشرف عليھا جھة مستقلة. يجب أن تكون نظم الاعتماد من إجراءات ضمان 
اء على معايير نزيھة وموضوعية. في قضية "غوثيير ضد كندا" مفتوحة للصحف11ن #لمشتغل1ن على #لإنترنت' &%ذ# بن

18غير مشروعة. freelanceرأت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن نظم الاعتماد المنحازة ضد الصحفي الحُر 

ومة وفي شتى أنحاء العالم العربي، نرى مشكلات كبرى في كيفية إدارة نظم الاعتماد ھذه. في المغرب، تسيطر الحك
من قانو6 3لصحف;;ن. +غم 67 5ذ3 2حد/ بالتشا,+ مع لجنة بطاقة  5على إصدار بطاقات الصحافة بموجب المادة 

ممثلين عن اتحاد ناشري الصحف وممثل حكومي واحد، فإن  4ممثلين عن نقابة الصحفيين و 4الصحافة المشكلة من 
مكن سحب +لبطاقا' لعد. من +لمخالفا' فضفاضة الحكومة تحتفظ بالقرار النھائي فيما يخص إصدار البطاقة. ي

أو ارتكاب سلوك غير أخلاقي. الصحفيون المتھمون بھذه 'لتعر;ف! مثل 'لإخفا) في مر'عا0 قو'عد +خلا) 'لم$نة! 
المخالفات وبغيرھا لھم الحق في تقديم طعن أمام اللجنة وأن يعاونھم مستشار قانوني. في الأردن، ينص قانون نقابة 

ن على منح الحكومة قائمة الصحفيين المندرجين بكشف النقابة، مع استبعاد غير الأعضاء من الفعاليات الصحفيي
الصحفية. في حين تصدر بطاقات الصحافة في سوريا من قبل وزارة الإعلام لأعضاء النقابة.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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